
 

 

 في تونسالتشّريعيّة حول الانتخابات  الأوّلي بيان مركز كارتر

 2019أكتوبر  8

 

 

لقةالمتعّ  جوانبال سوى ييغطّ  ولا هذا بيان تمهيدي



ونسيين أنذرت بتضاؤل اهتمام التّ التي  ةيّ صويت في الانتخابات البلدي نسبة الإقبال على التّ بسبب تدنّ بخيبة أمل 

 .2019 سنةياسية في البلاد بالمسابقة السّ 

 

أعلنت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات أنّ نسبة اقبال الناخبين على المشاركة في الانتخابات التشريعيّة قدرّ ب 

%، ودون 48%، وهي نسبة أضعف من تلك التي تمّ رصدها في الدوّر الأوّل للانتخابات الرّئاسيّة التي بلغت 41

%. انّ ضعف الاقبال على التصّويت يعكس تواصل 20ب  2014 النّسبة المسجّلة في الانتخابات التشريعيّة لسنة

 خيبة أمل التوّنسييّن إزاء البرلمان كمؤسّسة عجزت عن تحقيق أهداف الثوّرة وانتظارات المواطنين.

 

 ولإمساكالجمود السّياسي في تونس  أكتوبر فرصة لكسر 6اعتبر الكثيرون انّ الانتخابات البرلمانيّة التي أجريت في 

رلمان بزمام المبادرة في إنجاز الإصلاحات السّياسية والاقتصادية الضّرورية لتحقيق مكاسب أكبر في نطاق الب

يتعيّن على الأحزاب والمستقلّين الذين تمّ انتخابهم لعضويّة البرلمان الآن أن يضعوا  الاستحقاق الديّمقراطي للبلاد.

سات الدوّلة وتحسين الوضع الاقتصادي وإعادة ثقة التوّنسيّين جانبا اختلافاتهم ويمضوا بخطى بسريعة لتقوية مؤسّ 

 في ديمقراطيتّهم النّاشئة.

 

ة وإحباطهم من بطء وتيرة الإصلاح ياسية الحاليّ السّ المنظومة خيبة أمل الشعب التونسي من  2019تعكس انتخابات  

اخبين على النّ  تكاليف المعيشة واستمرار الفسادرد في الاقتصاد، وارتفاع راجع المطّ ع التّ ذ شجّ إ. 2011منذ ثورة 

 .البحث عن مرشحين مستقلين آملين أن يحقق هؤلاء تغييرا جذريا

 نداء تونسإذ شهد اخلية. زاعات الدّ نّ ياسية منقسمة بسبب الة، كانت الأحزاب السّ الانتخابات البرلمانيّ  في خضمّ 

تحالف الجبهة  انشقّ كما  1في البرلمان.مكانته ا حرمه من ، ممّ نوّابه بالبرلمان بعد رحيل أكثر من نصف انتكاسة

حزب سياسي  -منفصلين  ينى إلى إنشاء كيانين سياسيّ ا أدّ في البرلمان، ممّ الذي يعتبر من أبرز الفاعلين  الشعبية

تمحورت من نزاعات داخلية هو الآخر هضة النّ ة حرك الانتخابات، عانى حزبوقبيل  2.وائتلاف بتركيبة جديدة

أساسا حول اختيار مرشّحها للانتخابات الرّئاسيّة والتدخّل المبالغ فيه لزعيمها في تعيين أشخاص يعتبرون على 

 علاقة وثيقة به كمترشّحين في القائمات للانتخابات التشريعيّة.

 

عدم قدرته على السّ ه توقد أضعفما ، لا سيّ أدائهض يقولى تإلة في البرلمان هذا الاختلال بين الأحزاب الممثّ أدىّ 

اشكهذا 





يات المتعلقة بتكافؤ الفرص للمرشحين، ينبغي إعادة صياغة ولذلك، وباعتبار التحدّ المبدأ. صعوبات في تحقيق هذا 

 ياسيالسّ  مشهدتكافؤ الفرص في ال إالإطار القانوني لتقديم إرشادات أكثر تفصيلاً حول كيفية ضمان حماية مبد

 الحالية.

 

 ظام الانتخابيالنّ 

 

ولية لا المعايير الدّ  نّ وبالرّغم من أ. ثيليّةعب إلى حكومة تمظام الانتخابي هو ترجمة إرادة الشّ الغرض من النّ إنّ 

ة مبادئ الانتخابات الحقيقيّ يحترم النظام الانتخابي التونسي  نّ ألى إجدر الإشارة ت، 5دعلى نظام انتخابي محدّ  تنصّ 

صويت رهيب، وكذلك المساواة في التّ لتّ ل ضعرّ التعدم صويت، وة التّ ، وسريّ ورية، ويضمن الاقتراع العامّ والدّ 

̾يع المواطنين. والتّ 







الانتخابات الرئاسية بعد تقييم  خلالالاقتراع  مكاتبمن العاملين في  55000تم تغيير خمسة في المائة من حوالي 

الاقتراع ومراكز الاقتراع  مكاتبتدريب رؤساء  تمّ وقد  الهيئات الفرعيّة المستقلة للانتخابات من قبل أداء الأعوان

 الاقتراع الجدد. أعوان مكاتبسبتمبر إلى جانب  29و 28 يومي لفرعيّةالهيئات امن قبل 

  

مسؤولين المنسقين والؤساء ورّ لته يومان لتقييمًا مدّ  لة للانتخاباتالهيئة العليا المستقّ ئاسية، أجرت بعد الانتخابات الرّ 

. قرّرت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات تلافي القصور في تدريب ةهيئة إقليميّ  33 العاملين فيداريين الإقانونيين وال

على مستوى مركز تجميع النتائج أعوان الهيئات الفرعيّة على استخدام التطّبيق الذي يقوم تلقائيًا بتجميع النتائج 

أدىّ هذا إلى تحسين سير  تجميع النتائج.لجمع وتسليم المواد الانتخابية إلى مراكز  ستخدمها الجيشيالطرق التي و

 عمليّة تجميع النّتائج.

 

للانتخابات  الهيئة العليا المستقلة للانتخاباتدتهم الذين جنّ و، 1500 البالغ عددهم الانتخابية مراقبو الحملاتكما قام 

وقد . حملة الانتخابات التشريعية خلال هاتمويلبقواعد الحملات والأحكام المتعلقّة ببلالتزام ا مدى بمراقبةالرئاسية، 

 .بشكل كبير في عملهم الميدانيوا نشطين أن هؤلاء المراقبين ظلّ  على المدى الطويل مركز كارتر وملاحظأفاد 

 

وبشكل  الداخلية ولم تتواصل دائمًا الخلافاتعانت من بعض  الهيئة العليا المستقلة للانتخابات غم من أنّ على الرّ و

بسيطة هنات غم وجود ربكفاءة في إطار زمني قصير وانتخابيّين  استحقاقيننجحت في تنظيم فقد ، عمومسق مع المتّ 

 العملية الانتخابية أو النتائج. سير فإنها لم تؤثر على

 

 تسجيل الناخبين

 

 ة لضمان حقّ وسيلة هامّ يضمّ أسماءهم، شامل وحديث ودقيق  سجلّ تسجيل الناخبين وإنشاء  يعتبر









للمشاركة، على عملية المناظرة بق مهدي جمعة، الذي لم يتم اختياره الحكومة الاساعترض البديل، حزب رئيس 

رشحين على قدم المساواة عندما تالذي يقضي بمعاملة جميع الموالشرط القانوني المطلوب  عدم احترام بناءً على

الاعتراض  1الانتخابية. ورفضت المحكمة الابتدائية في تونس وانشطة الحملات  يتعلق الأمر بالتغطية الإعلامية

 ار.   وسمحت للمناظرات بالاستمر

 

فإنّ حملة الانتخابات التشريعيّة طغت عليها نتائج  ورغم منح الدستور للبرلمان مزيدا من الصلاحيات والسّلطات،

 في بعض المناطقفاترة ومنعدمة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية واستمرار احتجاز القروي. وكانت الحملة 

حزابسياسة أو برامج الاممّا أدىّ إلى عدم وجود نقاش موضوعي حول ال









 

نشطا في رصد مختلف جوانب العملية الانتخابية. وركزت منظمة المركز التونسي المتوسطي  كان المجتمع المدني

(TU-MED )ووفقًا لتقريرها، كان انتخابيّة دوائر ةعلى مشاركة المرأة في المناطق الريفية في سبع ملاحظتها .

ونسي أثناء الحملة، حتى في الأماكن التي كان فيها رئيس القائمة امرأة. وكان للمركز الت ئيسانّ عنصر الهناك غياب لل

 ا.ملاحظ 7 تالمتوسطي في يوم الانتخابا

 

ن تطبيقًا يمكّ حدثت وألأصوات ل تجميع موازيبعملية في يوم الانتخابات للقيام  املاحظ 4000نشرت شبكة مراقبون 

موقع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في  متاحةغير حول المسار الانتخابي لناخبين من الحصول على معلومات ا

 القائمات المفصّلةومراكز الاقتراع والمقاعد والمسجّلين ، بما في ذلك عدد الناخبين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

 المتقدمّة في كل دائرة. ائمات رشحين، وبرامج القتسماء الملأ

 

في جميع  املاحظ 600يوم الانتخابات  "عتيد"الانتخابات وديمقراطيّة نزاهة التوّنسيّة من أجل كما نشرت الجمعيّة

، بمعدل ثلاثة في ملاحظ 1000أنحاء البلاد وركزت على مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي. ونشر مرصد شاهد 

 .منطقة بلدية كل

 

المجتمع المدني والأحزاب السياسية التونسية بدور نشط في مراقبة العمليات الانتخابية التشريعيّة. وقد قام كلا 

ملاحظا من  17500ممثل للمترشحين، و 97000وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن اعتماد أكثر من 

 ملاحظا دوليا بالنسبة لهذه الانتخابات. 700المجتمع المدني، و

 

 النزاعات الانتخابيةحل 

 

 ّّّّ



 

بتدوين الملاحظات المتعلقة  لاحظينرشحين والمتلممثلي الممن القانون الانتخابي يسمح  124ورغم أنّ الفصل 

بعملية التصويت في المحاضر على مستوى مركز الاقتراع، فإن قانون الانتخابات لا يسمح للناخبين بتقديم شكاوى 

انون كما لا يسمح الق35ال.في انتصاف فعّ  حول الممارسات الخاطئة أو المخالفات المحتملة، وهو ما يحرمهم من الحقّ 

 36اخبين بالطعن في نتائج الانتخابات لدى المحاكم.للنّ 

 

القرارات  حين بتقديم شكاوى إلى المحكمة الابتدائية ضدّ رشّ تشريعية، قام عدد قليل فقط من المسبة للانتخابات التّ بالنّ 

أحكام  أربعة وقد أسفرترفض معظم الطعون المرفوعة إلى المحكمة الابتدائيّة.  مرشحيهم. وتمّ  قائماتالتي رفضت 

 يّةالاستئنافوائر دالطعنا لدى  18عرض ما مجموعه  ة للانتخابات.  وتمّ ة المستقلّ فقط عن إلغاء قرارات الهيئة الفرعيّ 

تقلة للانتخابات في معظم الحالات الفرعية المس اتبالمحكمة الإدارية. وقد أيدت المحكمة الإدارية قرارات الهيئ

 37.منها ورفضت ثلاثة

 

معظم  تام فيمركز كارتر بمراقبة عملية تسوية النزاعات الانتخابية بشكل  لاحظيلم تسمح المحاكم الابتدائيّة لم

النزاعات ين بمعلومات حول لاحظسمية العديدة، لم يتم تزويد الم. وعلى الرغم من الطلبات الخطية الرّ 38الحالات

 39الانتخابية، ولم يسُمح لهم بحضور الجلسات العلنيّة، أو الحصول على نسخ من الأحكام النهائية.

 

وعلى نفس المنوال، رفضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مدّ بعثة المركز بمعلومات تتعلق بالنزاعات الانتخابية 

لرئاسة. ومن ناحية أخرى، سمحت المحكمة الإدارية في تونس ورفضت مدهّا بالقرارات التي تستبعد فيها مرشحين ل

لبعثة المركز بحضور جميع الجلسات العلنيّة ومكّنتها أحيانا من بعض القرارات، وإن كان ذلك مع بعض التأخير. 

 وكانت جلسات المحكمة التي حضرتها البعثة منظمة وتم منح الأطراف الفرصة لعرض قضاياهم.

 

النزاعات الانتخابيّة غامضة في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. ولم تقم الهيئة بالإفصاح عن لا تزال عملية حل 

المعلومات التي تم جمعها من مراقبي الحملة التابعين لها، ولم تعلن علنًا عن كيفية حل الشكاوى الانتخابيّة. كما لم 

                                                      
ابات وإعلان الاتحاد الإفريقي بشأن المبادئ التي تحكم الانتخ؛ ، الفقرة25العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التعليق العام  35

 .7الديمقراطية في إفريقيا، القسم الرابع، المادة 
والميثاق الإفريقي للديمقراطية والانتخابات والحوكمة، ؛ 2 ، المادةّالأمم المتحدة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 36

 (2) 17المادة
قرارات تضمنت قائمة واحدة مترشحة في دائرة الامريكيتين وباقي دول أوروبا، وواحدة مترشحة في دائرة العالم  تم نقض ثلاثة 37

 .العربي وبقية العالم، واثنان في تونس
عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بشأن شروط وإجراءات اعتماد  الصادر 2014 سنةل 9من القرار رقم  7وفقاً للفصل  38

حظين المحليين والأجانب للانتخابات والاستفتاءات. ويحق للملاحظين المحليين والأجانب "متابعة المراحل المختلفة للعملية الملا

من مجلة المرافعات المدنية والتجارية الحق في  252الانتخابية المتعلقة بـ ... الترشحات ... والنزاعات الانتخابية". ويمنح الفصل 

 رار المحكمة لأي شخص يطلب ذلك.الحصول على نسخ من ق
 المحكمةات يعطي الحق في الحصول على نسخ من قرارالذي  1972لسنة  40من قانون المحكمة الإدارية عدد  55الفصل   39



رت للمتقاضين فرصة المناسب؛ ومع ذلك، فقد وفّ  أو القرارات في الوقت بشأن الشكاوىتصدر المحاكم معلومات 

 إلى مطالبهم واتخاذ القرارات خلال الإطار الزمني القصير المسموح به. للإنصات

 

 يوم الاقتراع

 

عن إرادة الشعب من خلال انتخابات دورية ر إن عملية التصويت هي حجر الزاوية في الالتزام بتوفير حرية التعبي

عمليات التّ عد جودة وت 40حقيقية






